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باب جوابات مالك بن أذس يدانه 





سن كلل الراس فرض عند مالك؛ لأنَ الله تعالئ ذكر الرأس 
مطلقًاء فيقع على كله كما في الوجه. بخلاف اليدين والرّجلين. 

قلنا: لم يقل: «فامسحوا رؤوسكم » بغير باء» بل قرنه بالباء» وهو يقنضي 
البتعضء كقولك: أخذت بالزمام هو خلاف قولك: أخذت الزمام» هذا للبعض 
وذا للكل» ثم قدر أصحابنا ذلك البعض بثلاث أصابع اليد في رواية» وبربع 
الرأس في رواية كما عرف. 

0ن الوضسوءشرط عنده؛ لأنَ الواو للجمع» فلا يجوز 
التفريق. 

قلنا: جمعها تطهير كلها لا تحصيله في مكان واحد وزمان واحد. 

مسألة :ولا يشرع الإمام في الصلاة عنده حتئ يفرغ المؤذن من الإقامة 
وينادي: قد استوت الصفوفء لِمّا روي عن عثمان كه [ق/ ١79‏ ب] أنه كان 
يفعل كذلك. 

قلنا: قد ذكرنا في باب أبي يوسف أنَّ المشهور بخلافه. 

مسألة .ولا يجوز افتتاح الصلاة إلا بالتكبير عنده. واللفظ واحد. وهو 
قوله: الله أكبر» ولا يجوز بقوله: الله الأكبرء لقوله 2كُ: «لا يقبل الله صلاة امرئ 
حتين يضع الطهور مواضعه؛ ويستقبل القبلة ويقول: الله أكبر»"''» وقد ذكرنا 





)١(‏ تقدم تخريجه. 


باب جوابات مالك بن أذس - رحمه الله 

مسألة .وإذا كبر الإمام ألحق به قراءة الفاتحة» ولا يستقبل بالثناء ولا 
التعوذ والتسمية عنده لِمّا روي عن أنس أنّه قال: كان 86 يفتتح الصلاة 
ب(الحمد لله رب العالمين» » وكذا كان أبو بكر وعمر وعتمان 695 ”". 

وقلنا: كانوا يفتتحون القراءة في الصلاة بهاء ويأتون بالثناء والتسمية والتعوذ 
قبلها بالأخبار المشهورة التي وردت في هذا الباب. 

مسألة «ويرسل المصلي يديه في حالة القيام عجد 90 نكا رو لد القع 
يلك كان يرفع يديه في تكبيرة الافتتاح ثم يرسل"". 

قلنا: أي يرسل عن رفع ثم يأخذ, فقد روي عنه 82 أنّه قال: «من السنة 
وضع اليمين علئ الشمال تحت السرة ني الصلاة» ”*. 

مسألة ٠ويؤمن‏ المقتدي دون الإمام عنده؛ لقوله عَلِكَ: «وإذا قال الإمام: 
ولا الضالين» قولوا: آمين»» وهو تقسيم» والتقسيم يقطع الشركة. 


(١)أخرجه‏ البخاري :)/٠١(‏ ومسلم (799) من حديث أنس بن مالك ذَليَتَهُ. 

(1) قال ابن عبد البر: ذهب مالك في رواية ابن القاسم عنه إلى إرسال اليدين في الصلاة» وهو قول 
الليث بن سعد. 
قال ابن القاسم: قال مالك في وضع اليدين إحداهما علئ الأخرئ في الصّلاة: إِنّما يفعل ذلك 
في الثوافل من طول القيام» قال: وتركه أحب إليّ. 
وقال اللّيث: سدل اليدين في الصّلاة أحب إلى إِلَّا أن يطول القيام» فلا بأس أن يضع اليمنئ 
علئ اليسرئا. 
وروئ ابن نافع وعبد الملك ومطرفٌ عن مالكِ أنه قال: توضع اليمنئ علئ اليسرئ في الصّلاة 
في الفريضة والثافلة» قال: لا بأس بذلك. 
قال أبو عمر: هو قول المدنيين من أصحابه. 
«الاستذكار» (591/7) . 

() أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (77*7:5) من حديث ابن مسعود ذَليتهُ. 





يهي..:.م4مجبجهلبلطل تت حور امائل وقصر الدلائل/ ج١1‏ 
قلنا: لم يقتصر على هذاء بل قال: «فإن الإمام يقولها». 
ب 0 


لقوله تعالئل: 2ك اكل فاسهد لمر _- سَبَعْهُ لتلا طُوِيلًا» [الإنسان :151 فل دككر 
التسبيح مع ذكر السجود. كفي نوضع: والفرضية بأمر الله 
تعالئ. 


وقلنا: السنة في الركوع أن 7 تقول: سبحان ربي العظيم ثلاناء وفي السجود: 

سبحان ربي الأعلئ ثلانًا؛ لِمَا روي عن النبي 1582 أنّه لما نزل قوله تعالئ: 

«سََيّحَ بسي رَيَكَ لْمَظِيمٍ 4 [الواقعة: 7] قال: «اجعلوها في ركوعكم».؛ ولما نزل 

قوله تعالئ: «سيّح أسْمَوَيْكَ الْطَيْلَ4 [الأعلئن: ]١‏ قال: «اجعلوها في سجودكم)!"' 

وقال ©: «إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاناء وذلك 

زا سك قليقل ف ستحودهسلبحان رتنى الأعلئ ثلانّاء وذلك أدناةة"" 

[757/3أ] وذلك سنة وليس بفرض؛ لأن النبي عَلِكامُ حين قال لأعرابي: «قم 

)١( :‏ أخرجه أبو داود (674)» وابن ماجة (/41): وأحمد (17/5450)» والدارمي »)11١5(‏ وابن 

3 خزيمة (570)» وابن حبان(/184)» والحاكم(818)» والطيالسي »23٠٠١(‏ وأبويعلى 

0 (037)» والطبراني في «الكبير» )7”701/1١1/(‏ حديث (2)884» والبيهقي في «الكبرئ» 11784) 
من حديث عقبة بن عامر ذَخَلّهُ. 

(؟) أخرجه أبو داود (8857)» والترمذي (7571)» وابن ماجة (840)» والشافعي (195)) 

ل م راتيهتي في الكبرئة !01741 منسزيتان 









ل حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل» عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن 
سي 00 


هك ا 








باب جوابات مالك بن أذنس ‏ رحمه الله ببس بسب هع 41 سه 
نصلْ فإنك لم تصل»''' ثم علمه الصلاة» ولم يعلمه تسبيحات الركوع 
والسجود, ولم يذكرها فيه. 

قال: وإذا سجد فإن شاء وضع يديه أولَا ثم ركبتيه» وإن شاء ركبتيه ثم يديه؛ 
لأ التشروع هو اليسجود وذلك حاصل بكل حال. 

قلنا: لا بل يضع ركبتيه أولاء كذلك روئ وائل بن حجر من فعل رسول 
لله» فكان هو السنة» ويقعد القعدة الأولين والأخيرة عنده متوركًا مخرجًا رجليه 
إلى اليمنئ مفضيا بإليتيه إلئ الأرض؛ لأنَّ أبا حميد الساعدي كذلك حكن من 
صلاة النبي 8156 ". 

عندنا. يفعد فيهما مفترشًا رجليه» اليسرئى قاعدا عليها ناصعًا كاف كذلك 
حكت عائشة' "» ورواية أبي حميد الساعدي محمولة علئ حالة الضعف. 

مسألة :وإمامة الفاسق لا تجوز عنده؛ لأنها أمانة شرعية» فلا يؤهل لها من 
لا يؤتمن عليها. 

يسنا يجوز لقولهع#2: «صلوا خلف كل بر وفا )ا 6 ل ةا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 

(1) أخرجه مسلم(494) . 

(؛) أخرجه الدارقطني (07/17)» والبيهقي في «السنن الكبرئ» (17) من حديث أبي هريرة 
قال البيهقي: قال علي: مكحول لم يسمع من أبي هريرة» ومن دونه ثقات. 
قال الشيخ: قد روي في الصلاة علئ كل بر وفاجرء والصلاة علئ من قال لا إله إلا الله 
أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف. 
وأصح ماروي في هذا الباب حديث مكحول عن أبي هريرة» وقد أخرجه أبو داود في كتتاب 
«السئن؟» إلا أن فيه إرسالًا كما ذكره الدارقطني كََإَنه. 


. 


ظ حصر الممسائل وقصر الدلائل ١|‏ 
ظ الكرافات بإيمانة. 
ظ مسأئة :والقعدة الأخيرة ليس بفرض عنده لقوله يلإ لمن علمه التشهد 
ظ في القعدة: «إذا قلت هذا أو فعلت فقد تمت صلاتك»)'''» و«أو» للتخيير 
اك ها ينا الوجويك. ظ 
ظ قلنا: معناه: إذا قلت هذا قاعدًاء أو قعدت ولم تقل لإجماعنا أنَّه لا يقول 
هذا إلا في القعود علئ [أن1]”" نقول: إِنَّهِ يقتضي وجوب أحدهما غير عين؛ وهو 
لا يقول به» فكيف يصح احتجاجه؟! 


ا 
ْ 
٠‏ 
٠‏ 
ٌ 
ْ 


مسألة :ويسلم في آخر الصلاة من عند تلقاء وجهه. كذلك يروئ عن 
0 





قلنا: هو غريب» والمشهور حديث ابن مسعود وفيه: «التسليمتان عن يمينه 





(؟) سقط من بء والمثبت من أ. 





() في ب: ماء والمثبت من أ. 

(4) أخرجه الترمذي (597)» وابن ماجة (414)» وابن خزيمة (979)» وابن حبان(1195١):‏ 
والحاكم(١‏ 84)» والبيهقي في «الكبرئ»(١581)‏ . 
قال الترمذي: وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. 

1 قال محمد بن إسماعيل: زهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير» ورواية أهل العراق 











أحمد بن حنبل: كأن زهير بن محمد الذي كان وقع عندهم ليس هو هذا 
راق»كأنه رجل آخر قلبوا اسمه. 
.قال به أهل العلم في التسليم في الصلاة» وأصح الروايات عن النبي كله 
ل تإقواناضو انس افون > 0 


١ 1 


باب جوابات مالك بن أذس - رحمه الله لالس ل بهو 00 هد 


ا" . 
مسألة :والقراءة في ثلاث ركعات فرض عنده من ذوات الأربع؛ لذن 
الثلاث أكثر الصلاة» وللأكثر حكم الكل. 
وعندنا: في ركعتين» كذلك روئ جابر”" وأبو قتادة الأنصاري 
عن النبي لكاها. 
مسألة .والاستحاضة ليس بحدث عدن اد النبي غلك قال للمستحاضة: 
١صلي‏ ولو قطر الدم علئ الحصير»””. 
وقلنا: أراد به في الوقت. فإِنَّ طهارتها باقية ما بقي الوقت. 
مسألة :.وصاحب العذر عنده يتوضأ لكل فرض ولكل نفلء لقوله 6(ك#3: 
«المستحاضة تتوضأ لكل صلاة»””“؛ ولأنَّ الإبقاء للضرورة» وإن أسلم زالت 
الضرورة؛ فإن التوضؤ ممكن. 
ولنا قوله 454: «المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة)؛ وحديثئه محمول 
ا ا كال انيلك#ضلاةالظهربأي#ؤقتها؛ 
؛ مسألة:ولا يتنجس [ق/ 707١‏ ب] الماء القليل بوقوع النجاسة [فيه]”" إذا 


06 


0 








١ 3‏ 6 أخرجه الجرطزة (:ه؟). والترمذي (990ةع). والنسائي ( )ل وفي «الكبرئئم»(75485١))2‏ 


يه ...مب ب حور امسائل وقصر الدلائل/ج؟ 
لم يظهر أثرها فيه عنده؛ لقوله ظَلكُ: «الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غيّر 
طعمه أو لونه أو رائحته)”". 

قلنا: ذاك في الكثير» أمّا في القليل فقد قال تَلكَات: «لا يبولن أحدكم في الماء 
الدائم»”"' 

2 الكل والخنزير ليس بنجس عنده؛ لأنّه لا يظهوّافيه أثر 
اكاك لان الكلب امن الطوافين عَليّنا فصار كالهرة. 

يفلا در م الطوافين حول .دوزنا لا علينا: 

مسألة :وغسل يوم الجمعة واجب عنده؛ لقوله 1532: «من أتئ الجمعة 
فليغتسل)”". والأمر للوجوب. 

وعندنا: هو سنة لرواية سمرة بن جندب عن النبي 2302 أنّه قال: «من توضأ 
يوم الجمعة فبها ونعمتء ومن اغتسل فالغسل له أفضل»”*. 


(١1)أخرجه‏ البخاري 1 ومسلم قحف من حديث 8 هريرة فَلِطََة. 
(7)أخرجه البخاري (/877)» ومسلم (854) من حديث ابن عمروَليكًا. 


'وأحمد »)30١١(‏ والدارمي .)15١40(‏ والطيالسي »)١175٠0(‏ والطبراني في «الكبير) 





باب جوابات مالك بن أذنس ‏ رحمه الله 

مسألة :والنوم قاعدًا إذا طال فهو حدث عنده؛ لأنّهِ إذا طال استرخت 
مفاصله؛ وألحق المضطجع. 

قلنا: فيه نص عن النبي 2ك1: «ليس الوضوء علئ من نام قاعدًا أو قائمًا أو 
راكمًا أوساجدّاء إِنّما الوضوء علئ من نام مضطجمًاء فإنّهِ إذا نام مضطجمًا 
استرخت مفاصله)”'. 

مسألة :ومس الرجل المرأة بشهوة حدث عنده؛ لقوله تعالل: #أوّ لنْمَسْمم 
1 ا 0 مَتَيَسَّمُوا صَعِيدَا طَيبا_كأمسحوا يتجرهكة ك0 إنَّ أله كَانَ عه 
عورا #الآية [النساء: 47 ]. 

وقلنا: قالت عائشة يَِيِتي”") : كان النبي 42 يقبل بعض نسائه» نم يخرج 
إلئ الصلاة ولا يتوضأء واللمس في الآية هو الوطءء والتيمم للجنابة. 

ماله رشرط الاغتسال الدلك؛ لأنّ الغسل به يحقق 5 و اللا لقا 
المب لا يكفي بدون العصر. 

رعدنا رسبلانة عل كل ظاهر بدنه كافي؛ لأن الماء مطل | ا |ك لا 
عمل عمله. ولا نجاسة علئ أعضائه حقيقة» وإنما هو بعيد» وفي الثوب تخللت 
النجاسة أجزاءه فلا يستخرجها إلا العصر بعد الصب. 


> قال الشّافعي: وممًا يدل علئ أن أمر التي يَكيِ بالغسل يوم الجمعة أنّه علئ الاختيار لا علئ 
رك حليةةعمز بخيث قال لعثمان: والوضوءزأيضاء وقدا علا - أن ل ل 010007 
بالغسل يوم الجمعة» » فلو علما أن أمره علئ الوجوب لا علئ الاختيار لم يترك عمر عثمان 
حتَّئ يردّه» ويقول له: ارجع فاغتسل» ولما خفي علئ عثمان ذلك مع علمه» ولكن دلّ في هذا 
الحديث أنّ الغسل يوم الجمعة فيه فضلٌ من غير وجوب يجب علئ المرء في ذلك. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 
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خصر المسائل وقصر الدلائل /ج؟ 

مسأئة : ويجوز قراءة القرآن في حالة الحيض عنده؛ لأنّها تحتاج إليهاء ولا 
يمكنها رفع الحيض بفعلها فعذرت بخلاف الجنابة؛ لأنها تقدر علئ إزالتها 
بالغسل. 

قلنا: إذا كان الحيض لا يزول بإزالتها بخلاف الجنابة كان أغلظ منها فكان 
أولئ بالمنع» ولا ضرورة فإنّهِ لا صلاة عليها ولا قراءة خارجها. 

مسأئة : والحيض ما يوجد عنده قل أو كثرء والطهر كذلك ولا يقدر بشيء؛ 
لإطلاق قوله تعاليل: # قُلّ هُوَأدى مََعمَرْلُوأ آلآ في الْمَحِيِضٍ * [البقرة: 177]» وقوله: 

وَلَا كَعَرَوْهْنَ حي يَظهُرَىَ “4 [البقرة:171]. 

وقلنا: هذا مجمل وبيانه في رواية أبي أمامة الباهلي عن النبي 2ه أنه قال: 
«أقل الحيض ثلاثة» وأكثره عشرة أيام»"'؛ ولأنَّ الشهر أقيم مقام حيض وطهر 
في حق الآيسة والصغيرة فينقسم عليهماء فيصير الطهر نصف شهر. 

مسألة : وصاحبة العادة إذا استمر بها الدم فثلاثة أيام من الزيادة علئ العادة 
ملحقة بأيامهاء ثم ما بعد طهره؛ لأنّه ممّا يزيد ويتبعضء فإذا كثرت الزيادة لم 
يكن جعله كله حيضًا لمعرفتنا أنّهِ [ق/ 51 7أ] عن آفة لكن لابد من الجفاف 
زيادة بهاء والغلاث عدد معتبر وهو جمع صحيح فيتبع هذا أيامهاء ثم يحكم 
رما 

وعندنا: معروفها هو الحيضء وكل الزيادة استحاضة إذا جاوزت العشرة؛ 
أنه لا يمكن إلحاق كله بما قبله وهو دم الحيض؛ لأنَّ الحيض لا يكون أقل من 
العشرة» فيلحق بالدم الزائد علئ العشرة وهو الاستحاضة. 





)١(‏ تقدم تخريجه. 


باب جوابات مالك بن أذنس - رحمه الله 

مسألة :وأكثر النفاس عنده سبعون؟ لأنّه روئ ذلك بعض الأخبار. 

وعندنا: أربعون» وما روي غريب شاذء والمشهور رواية ابن عمر وأببي 
هريرة وعائشة وأم سلمة وأم حبيبة وغيرهم أنه مقدر بأربعين. 

مسألة :والمسح علئ الخفين فيه شبهة عنده؛ لأنّه ليس في كتاب الله تعال؛ 
وابن عباس يقول"'': سلوا هؤلاء مسح رسول الله علئ خفيه بعد أول «سورة 
المائدة»؟ 

وعند عامة العلماء ثبت هذا بدليل متيقن. 

قال أبو حنيفة: كنت لم أره حتئ صار عندي أضوأ من الشمسء» وقد روي 
ذلك قريب من أربعين نفسًا من الصحابة سماهم في (حصائل المسائل»» وقوله 
تعالول: «وأمسحُوا رويك وَأرْمْلكُمَ © [المائدة:1] عل قراءة الخفضن"" دليل 
على ذلك. 

لالض ان سس ع 0 

إإفلاء: و 00 اا 


ابو ل والمسافر ثلاثة أيام ولياليها»0"؛ [والمسه له 0 ارط ةر 
٠‏ مخ رجهم اصميلية 
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الحاجة» وهي تعمهما وتفاوت الرخصة أيضًا لتفاوت الحاجة. 

مسأنة :والخرق الكبير لا يمنع جوازه عنده؛ لأنَّ المسح علئ الخف 
مشروعء وقد بقي هذا خفا بعد الخرق. 

وَعنّدنا: القليل لا يمنع؛ لأنَّ الخفاف لا تخلو عنه والكثير يمنع؛ لأنّه إذا ‏ 
كثر ظهر القدم: فوقع المسح علئ القدم دون الخف وهذا بعيد [ق/ .]11١‏ : ظ 

ويمسح ظهر الخف وتحته ما يلي الأرض عنده لِمّا روي عن النبي ك1 أنه ظ 
مسح أعلئ الخف وأسفله”". 

قلنا: يحيئن بن معاذ رده» وإن ثبت معناه ما يلي الساق والأصابع؛ وكلاهما 
من ظهر الخف. 

مسألة :ويتيمم علئ الكف ونصف الذراع عنده؛ لأنَّ العلماء اختلفوا فيه؛ 
فمنهم من أوجبه إلئ المرفقين اعتبارًا بالوضوء؛ ومنهم من قصره علئ الرسغ 
اعتبارًا بالقطع في السرقة ولا نص علئ مقدارء فقال قولَا بين القولين؛ لأن خير 
م يي الأمور أوسطها. 
1 0 وعندنا: يتيمم إلى المرفقين؟؛ لأنّ التيمم بدل عن الوضوء. فالتقدير بها في 


7 الترمذي (/41)» وابن ماجة »)١95 /١(ينطقرادلاو »)25٠0(‏ والطبراني في «الكبير» 
4 حديث (4794)) والبيهقي في «الكبرئ»(755) من حديث المغيرة بن شعبة 









ل غير واحد من أصحاب النبي يَكَةِ والتابعين» ومن بعدهم من الفقهاء» 
مافعي و إسحاق» وهذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير 






رر عن رجاء بن حيوة» قال: حدثت عبن كاتب. 


لبيك .لس ناو و1151 
- 3 نا 


باب جوابات مالك بن أذنس ‏ رحمه الله 
الوضوء يقدر في التيمم؛ لأنّه بدل عن الوضوء. 

مسألة ٠:‏ ويتيمم عادم الماء في السفر وسط الوقت عندك يأن - 0301 
2707 

سنا إذا كان يرجو وجود الماء أخر إلون اخخر الوق ؛ لتر للملا" 
بأكمل الطهارتين» وإذا لم يكن ذلك يتيمم في الوقت المستحب؛ لأنَّه لا فائدة في 
التأخير. 

مسألة :وأول الأذان عنده: الله أكبر الله أكبر من غير زيادة علئئ هذا؛ لأنَّ 
الشهادة مثن» وكذلك الصلاة والفلاح» فلو زيد على هذا صار مربعا. 

قلنا: المأثور المتوارث: الله أكبر الله أكبر ويقف. ثم يقول: الله أكبر الله أكبر 
ويقفت. 

مسالة .وإذا صلئ في بيته أو في الصحراء وحذه لم يؤذن عنذه؛ لأنَّ الأذان 
والإقامة شعار الصلاة بالجماعة. 

قلنا: الأذان تنبيه الصلاة فيحتاج إليه كل مصلٌ» فأمّا من صلول وحده في 
المسجد بعد الجماعة لم يؤذن؛ لأنّهم فعلوا ذلك فلا يعارضهم. 

مشاثة .وإذاافاتت قومًا صلوات: فصلوها جمِتِعًا بإقامة والجدة عنده؛ لما 
روي أن الكفار شغلوا رسول الله عنن أربع صلوات فقضاهنً مع أصحابه 
سباع بإقافة واحرة7". 

وعندنا: كل صلاة بأذان وإقامة» كذلك رواه أبو يوسف في «الأمالي» أنَّه 
لك صلئ تلك الأربع علئ الولاء والترتيب كل صلاة بأذان وإقامة”"» وهذا 


مح 
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مشهورء والأول غريب. والزيادة من الثقات مقبولة. ظ 

مسألة .ولا يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض. ولا اقتداء المفترض 
بالمتفل» ولااعند تغاير الفرضين عنده؛ لأنَّ الاقتداء متابعة فلا يتحقق مع 
المخالفة. 





وعندنا: يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض للمتابعة في أصل الصلاة» وهو بناء 
الأضعف علئ الأقوئ فلا يمنع. 

اانه ١١‏ شط الرتيب بالنسيان وضيق الوقت عنه؛ لعموم قوله 6(كاة: 
«فليصلّها إذا ذكرهاء فإنَّ ذلك وقتها»7". 

لا إل !إذا ذكرها» دلالة السقوط عند النسيان؛ ولذلك ضيق الوقت 
عذر؛ لأنَّهِ لو بدأ بالفائتة فاتت الوقتية عن وقتها. 

مسانة ؛ ويكره السجود علئ المسوح والجلود عنده؛ لأن النبي تلكا قال: 
«مكّن جبهتك من الأرض حت تجد حجمها)”" . 

وقلنا: لا يكره؟؛ لأنّه لا يمنع وجود الحجم. 
آله زا سها كك ثلاث تكبيرات'فعليه سجود السهوعنده؛ لأنَّالثلاث 
0 جمع صحجبح» وهذاذكر مشروع في الصلاة فأشبه دعاء القنوت. 



























.إذا كان للزيادة فبعد السلام؛ لأنّه ليرغم الشيطان» 


باب جوابات مالك بن أنس ‏ رحمه الله 
[فيشرع]”'' بعد الفراغ. 

وعندنا: يسجد لهما جميعًا بعد السلام؛ لقوله 76: «لكل سهو سجدتان 
بعد السلام»”'" ولأنَّ ما قبل السلام محل لوجوب سجدت السهوء فلا يكون 
وقت الأداء كما قبل التشهد. وقد حكي أن أبا يوسف ألزمه بما إذا سها عنهما 
فائقطع. وأقل مدة السفر عنده أربع برد» كل بريد اثنا عشر ميلاء وهو أحد قولي 
الشافعي [3/ 758 أ]؛ وروئ في ذلك خبرا. 

وعندنا: ثلاثة أيام ولياليها؛ لقوله 375/: «يبمسح المقيم يومًا وليلة. 
والمسافر ثلاثة أيام ولياليها»" '' أثبت هذا الحكم لكل مسافر ولا ينعم إلا بما 
قلنا. 

والمسافر إذا اقتدئ بالإمام المقيم في ذوات الأربع في الشفع الأخير»ء فعليه 
ركعتان لا غير عنده؛ لأنَّ فرضه ركعتانء ولا تظهر المخالفة هنا بترك الأربع. 

وقلنا: عليه الأربع؛ لأنَّه صار تبعًا للإمام بالاقتداء وفرضه أربعء وقد التزم 
موجب تحريمة الإمام وهو الأربع. 

مسألة :ولا سجدة في «سورة والنجم» و«انشقت» و«العلق» عنده؛ لرواية 
زيد أنَّ النبي 42ك: «قرأ سورة والنجم وانشقت القمر والعلق»”'' ولم يسجد. 

وعندنا: هي واجبة» والمتعلق عندنا رواية ابن عمر أن النبي لك سجد في 
آخر سورة والنجم”” » وقال أبو هريرة وله" ': سجدنا مع النبي لكل ني إذا 
)١(‏ سقط من بء والمثبت من أ. 
(1) تقدم تخريجه. 
() تقدم تخريجه. 
(4) تقدم تخريجه. 


(1) أخرجه مسلم (/01) . 


: 
5777 
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السماء انشقت واقرأ باسم ربكء وما رواه فهو محمول عائ التأخير بعذر. 

مسألة :وإذا قرأ المصلي آية السجدة وسمعها[ق/ 71/7'ب] من لا يصلي 
لم تجب علئ السامع عنده؛ لأنّها صلاتية فلا تؤدئ خارج الصلاة. 

وعندنا: تجب؛ لأنّها يلزمه سماعها وهو خارج فلم يكن صلاتية في حقه. 

000 أن اية السجدة سمعها رجل لم يلزمه شىءعنده؛ لأن 
النبي َك قال للتالي: «كنت إمامناء لو سجدت سجدنا ميك © لراك 
تصلح إمامًا للرجال. 

وقلنا: يلزمه؛ لعموم قوله 82: «السجدة علئ من سمعها»”''» ولم يرد به 
أنّهِ إمام القوم حقيقة» بل أراد هو الذي يسجد أولاء ثم يسجدون. يدل عليه أن 
المُحْدِث إذا تلا آية السجدة والسامع متوضئ يلزمه؛ وإن لم [يصلح]"'" إمامه 
للحال. 

مسألة : وإذا افتتح الجمعة فخرج وقت الظهر أتمها جمعة في وقت العصر 
0 ] 1 نحهاني وقت العصرء لأنَعنده وقتالظهير:والعصر 
واحدء وعليه يبتني جميع صلاتي عرفة» والجمع بعذر السفر والمطر. 
وقلنا: هو خلاف الأحاديث المشهورة في بيان الأوقات» والجمعة تلزم أهل 
قرية بينها وبين المصر فرسخ؛ لأنّها قريبة من المصر فتتبع المصرء وإذا زاد عليه 
1 2 ن أبي شيبة في «مصنفه» (1/ 737/4)» والبيهقي في «الخلافيات» ( 5157) . 
: رواه الشافعي وأبو داود مرسلاً. قال البيهقي: وروي موصولاً بإسناد 








بل جو ايت الك لين أقس د رجف الله ب هري رو هك 0 
شيء فقد بعدت» وبين أصحابنا الثلاثة اختلاف في ذلك ذكرناه في باب الثلاثة. ' 
مسألة :.وصلاة الخوف عنده تؤدئ علئ ما مر في باب الشافعي» لكن عنده 
الطائفة الثانية يصلون الركعة التي أدركوها مع الإمام ويتمون بعد صلاة الإمام» 
كذلك يرويه عن ابن عباس . 
وعندنا يفعل ما قلنا في باب الشافعي. 
مسألة :وإذا خرج أهل المصر للاستسقاء لا بأس به بخروج أهل الذمة 


اه 


عنده؛ لأنَّ الكفار إذا دعوا في الشدة تزول عنهم قال الله تعالئ: « وَِدَايبْوا في 
لك دعو أله مخِْصِينَ لَه َلربنَ لما حَسهُمْ إِلَ لبر إِدَا هم يُشْرِووْيَ 4 [العتكبوت:19]. 

وعندنا: لا يخرجون؛ لأنَّهم أهل السخطة واللعنة» فلا يصلح حضورهم 
عند استنزال الرحمة. 

مسألة :ويقلب الإمام رداءه عند الاستسقاء إذا مضئ صدر من الخطبة؛ 
لأنَّ نبي كلكلا فعل كذلك”"» وكذا القوم للمتابعة. 

وعند محمد: يقلبه الإمام خاصة؛ لأنَّ النبي عل فعل كذلك وحده. 

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: لا يفعله الإمام أيضًا؛ لأنّه لا يفعله في سائر 

الخطب» د يوسف مع محمد في رواية قال: د يجوز أداء 0 في جوف 





ساس عمسن ءا ا 
ل الفترض واتفل جميكا ٠!‏ 3 م 
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3 


يفعل » وإنما يعتبر الاستدبار إذا كان فيه ترك الاستقبال 








باب جوابات مالك بن أذس ‏ رحمه الله 


مسألة : وإذا كانت له عروض للتجارة حال عليها سنون ثم بيعت بدراهم 





أو دنانير وكانت له ديون دراهم أو دنانير على غريم أو غرماء ثم قبضه فعليه 
الزكاة لهذه السنة لا غير [عند مالك] ”''؛لأنّها في السنين الماضية لم تكن عينًا 
ومال الزكاة هو العين» والآن صارت كذلك. 

وقلنا: مال التجارة مال الزكاة وأي شيء كان» والدين هال فط غااوء رقنا ذا 
خرج. 

مسألة .وتجب الزكاة عنده في الإبل الحوامل والبقر العوامل؛ لقوله 0502: 
اف خمس من الإبل شاة»'"'. وقال ظَلكة: «والثلاثين من البقر تبيع»”" من غير 
فصل بين السائمة وغيرها. 

وقلنا: المشهور في خمس من الإبل السائمة شاة» وقال تَامُ: «ليس في 
الحوامل صدقة)”''» وكذا روي في العوامل المثيرة. 
٠‏ مسألة : ولو عجل الزكاة بعد ما ملك النصاب قبل تمام الجول لم يجز 
5 لوحال عليه الحوله لقو الساجي. 7 
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0 ور أن البي تك اتتتتتلفت من العباس زكاة سنين؛ ولأنّه حق 
مالي أداه بعد وجود سببه» فيجوز كالتكفير بالمال قبل الموت بعد الخروج؛ 
0000 آنه قبل جود سسببهاء فإنٌ سبيها الوقت. 

مسأئة :ولو اشترئ الذمي أرضًا عشرية أجبر [علئ بيعها]”'' عنده؛ ؛ لأنّه لا 
يملك أحد العشر منه؛ لأنّه قربة وهو ليس من أهلهاء ولا أخذ الخراج؛ لأنّه حق 
ليس بوظيفة لهاء ولا يمكن الإخلاء عن الواجب؛ لأنّه لا يجوز في حق المسلم؛ 
فكيف في الكافر؟ فتعيين البيع كما إذا اشترئ عاقضحقفا أواعبد| ملس لع فال 
أصحابنا قد مر في باب الثلاثة [ق/ 54 7أ] والمسألة مسبعة. 

مسألة :ولا شيء في المعدن عنده إلا إذا خلص نصابًا ففيه الزكاة إذا حال 
ل أنه امن الجراء الأراض» ولههذا يملك صاحب الأرض أزبعلة 
أخماسه. فإذا خلص ذهبًا أو فضة فعليه واجبها إذا حال عليه الحول؛ وعند أبي 
حنيفة الموجود في الدار كذلك. 


وأمّا في الأرض في رواية أيضًا وعندهما في كل موضع وجد فيه الخمس؛ 


0 0 «وفي الركاز ا [ق/ "الا"اب]. 


فد اناقال: : جميع مالي أو قال: جميع ما أملكه صدقة عنده يلزمه 
دلاث؛ لأنَّ الإجحاف غير مشروع. والتبليغ إلئ الثلث في الوصايا 





0 )ار 


باب جوابات مالك بن أذس ‏ رحمه الله 
علئ ذلكء قال الله تعالئ: حُدَ مِنَ أَمَوِمَ 4 [التوبة:١٠]»‏ وقال > 
تَُهُ 4[المعارج:* 7] وفي لفظة الملك كذلك عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما 1 





الله؛ لأنّه في معناه. 
وقال أبو يوسف: يقع علئ جميع ما يملكه؛ لأنّهِ أعم من المال» والمسألة 


مسدسة وتمامها في (حصائل مسائل الإيمان». 
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مسأئة :وشهادة الواحد علئ هلال رمضان لا تكفي عنده؛ لأنّه شهادة 
1 رط لها العدد. 
وعندنا: تكفي؛ لأنَّه خبر في الديانة؛ ولهذا لا يشترط لفظ الشهادة» والنبي 
لك قبل خبر الأعرابي وحده”"'. 
0 رصان كله يتأدئبنية واححدةعندهفي أول الشهر؛ لأن 
الشهر واحد. والصوم في كله عبادة واحدة. 
2 1 :رط لكل يوم نية عل حدة؛ لأنَ[صوم]”" كل يوم عبادة عليئن 
ل حدة. فإنَّه يتتخلل بين يومين وقت لا يصلح للصوم وهو الليل. 
0 مسأئة :و إذا صام في رمضان عن واجب آخر وهو لا يدري أنه رمضان جاز 
عنده عمًّا نول؛ لقوله 2ك: «لكل امرئ ما نوئ)”"» وإن علم أنّه من رمضان 
كان غاتبًا؛ لأنّه خالف الشرع قصدًا بخلاف الأول. 


لون لودع واولا لوقت مسن 








باب جوابات مالك بن أنس ‏ رحمه الله 
فكان هذا فعلا معتير وهو قضاء الشهوة أصلا فأشبه المس. 

وقلنا: الإنزال بالنظر كالإنزال بالفكرة» وذلك عفو في حق هذه الأمة» فأمًا 
المس فهو فعل معتبر منه] ''' متصل بها فكان مباشرة من وجه؛ فاعتبر مفسدًا 
أخذًا بالاحتياط في العبادة. 

مسألة :وإذا فسد صومه بالجماع ولزمته الكفارة» فعنده إن شاء أعتق رقبة» 
!إل نا اطع استين مسكيئّاء وإن شاء صا شهرين مخا عن !الأول الكت 
في جزاء الصيد وكفارة اليمين» فكذا في هذا. 

وعندنا: إذا كان يجد رقبة فعليه تحرير رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين» فإن عجز أطعم ستين مسكينًا؛ لأنّ المنصوص عليه كذلك بخلاف ما 
01 لان ذلك بكلمة«أى» وأنّها للتخيير: 

للالة:وَتتجب الكفارة عنده في الفظر نانتيّاء وف أكل ماله بوكل 291 لان 
وجوب الكفارة حكم يتعلق بالإفطار وقد وجد فيجب كالقضاء. 

قلا هو إفطار ناقص فلا يوجب الكفارة كالسحر عارا وهو يله 11د 

مسألة :والكافر إذا أسلم في بعض النهار في رمضان فعليه صوم ذلك اليوم 
عنده؛ لِأنَّه صار مخاطباء ولا يجوز إخلاؤه عن الوجوبء وإذا وجب ما بقي منه 
شن ضرورة؛ لأنّه لا يتتجزاً. 

وقلنا: لا يلزمه لأنَّ ما مضئ لا يلزمه لعدم الأهلية» فلا يلزمه ما بقي منه 


حوالحاكم (717/8)» والبزار(١ »)7٠١‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» (71/5)» والبيهقي في 
«الكبرئل» (*11791) من حديث علي ذََنَهُ. 
)١(‏ سقط من ب»وا 4 لمثبت من أ. 


5 7 
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لاب 


يث...٠هيعطلبب--‏ حير امسائل وقصر الدلائل/ج؟ 
ضرورة آنه لا يتجزأ» ولأنَّ ما بقي منه ليس بصوم. فلا يمكن إيجابه عليه. 

مسألة : وأكل الصائم ناسيًا يفسد الصوم عنده وهو قياس؛ لأنّه ضد الصوم 
توي فيه الذكروالنسئان كالاكن ف الضلاة. 

وعندنا: لا يفسد استحسانًا؛ لقوله لذلك الرجل: «تم علئ صومك. فإنّما 
أطعمك الله وسقاك»”''» وبه ظهر أنَّ الشرع جعله ضد الصوم في حق الذاكر دون 
النابلقي! 

مسألة .ويكره للصائم أن يستاك بالسواك الرطب عنده؛ لأنَّه تعريض 
النفس للإفطار. 

> لاه طهيرة وَثْللك الرظوبة أثر لاعين».فلا تضر كمافي 
المضمضة والمج. 

مسألة والجنون إذا استوعب الشهر كله لم يمنع وجوب الصوم عنده؛ 
لأنَّه نوع آفة كالإغماء. 

وقلنا: هذا [ممايمتد]”' غالبًا فيخرج في القضاءء فجعلنا المستوعب 
لاسر ولا كذلك الإضماءة لأنّه مما لا يمتد غالبًا كالنوم. 

لض اشن الصرم وام نص فلا فددا سج بسي 
لبه وإذاترك مالميس عليه لم يضمن شيك 





الفدبة؛ لقوله تعالي: «مَعَلَ الؤيست ييليفوند وذيَة» 





باب جوابات مالك بن أنس ‏ رحمه الله 
[البقرة/ 184] وفي التفسير”'': وعلئ الذين [يُطوَّفُوَنُه فلا]”" يطيقونه. وهو في 
حق الشيخ الفاني لإجماع الصحابة» ولأنَ الواجب عليه هو الفدية في هذه 
الحالة. 

مسألة :وعلئ المولئن صدقة الفطر عن مكاتبه عنده؛ لأنَّه عبده» قال 02ك63: 
«المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» ". 

وعندنا: صار أحق بنفسه واكتسابه» فصار كالزائل عن ملك المولئل؛ وَلَأنٌ 
المالك لا يلي عليه ولا يمونه. 

مسألة : وإذا كان للمولئ عبد ولعبده عبد فليس على المولىئ صدقة فطر 
لي الله لاايضاف إل العبد عرقًا ولا إلئ الْمَوّلا[ق/ 137076 

دنا بحب عل المولئ [ق/ 1570]؛ لأنه ملكه من كل 2 

مسألة ٠وصاع‏ من أقط يجوز في الصدقة عنده» ولا تعتبر القيمة؛ أنه روي 
في بعض الأخبار: «أو صاع من أقط» بعد ذكر «صاع من شعير» وصاع من 
رت 

وقلنا: هذه الزيادة غير مشهورة» والأصل ثلاثة أشياء: الحنطة والشعير 
والتمر» وغيرها يلحق بها باعتبار القيمة كما في الزكاة. 

معالة “ؤيكزهعندة يام ست من شسوال مضل بالعباد» لآنة تشبة ااهل 
الكتاب في زيادتهم علئ الفروض. 


. )5710/ /7( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


)١(‏ سقط من ب» والمثبت من أ. 





حصر اأسائل وقصر الدلائل/ج؟ 





وعندنا: لا يكره وإن اختلف مشايخنا في الأفضل'' '؛ لقوله عَلكلِ: «من صام 
رمضان وأتبعه سنا من شوالء فكأنّما صام الدهر كله»”"'. وقد وقع الفصل بيوم 
العيد, والله أعلم. 


111 





الك اتقاوة الاق برسضااما ليس نه زرا ول 
1 م يفعلون ذلك» فلفظ مالك ولفظ أبي يوسف دليل علئ أن 


الكراهة 












باب جوابات مالك بن أنس - رحمه الله للال لال ب بوهوم هه 


مسألة :ويجب الحج علئ من قدر علئ المشيء وإن لم يجد راحلة؛ لقوله 
تعال: 8 وَيِنَهِ لعل لتايس حِج ألبَدَتِ مَنِ أسَتَطَاعَ ليه سيلا © [آل عمران:91]. 

وقلنا: قد فسر النبي َلك الاستطاعة بالزاد والرا حلي ارلا ادكه 
المفسرة به ثبتت وهي مشروطة في العبادات كما في الزكاة. 

وأشهر الحج عنده : ثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة[ 1ا40ا] 000000 
نان العَعٌ سو موصت 4 [البقرة:157]) والشهر اسم [للكا م ] قلا 
يكتفي بما دونه كما في العدة. 

وعندنا: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كذا جاء في تفسيره في 
الحديث”''» ويظهر ذلك مما يطلق» وفيما يكره في أشهر الحج. وحكم الإحرام 
بالحج فيها والعمرة وفي مسائلها وهي كثيرة. 

مسألة :ويقطع الحاج التلبية عند أول حصاة يرميها عند جمرة العقبة عندناء 
1 ل والفضل بن عباس عن النبي ظلكل””". ٍ 





ين.:- هب هل 7 حمر اماثل وقصر الدلائل/ج؟ 
وعند مالك: يقطعها إذا رجع من عرفات؛ لرواية أسامة بن زيدء عن 
النبى 6م27 . 
وعندنا: يحتمل أنه قطع ثم عاد. 
مسأئة .وني العمرة إذا أحرم عند الميقات قطعها إذا دخل الحرم. وإذا 
أحرم في الحج قطع إذا رأئ البيت» وروي ذلك عن عمر”"". 
وعندنا: يقطعها إذا استلم الحجر الأسود من أول شوطء كذلك رواه عبد الله 
ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص. 
مسألة وإذا وقف بعرفات يوم عرفة» ولم يقف شيئًا من ليلة النحر لم يجز ظ 
عنده؛ لآنهما جميعًا وقت الوقوفء فلا يجوز إخلاء أحدهما عنه. 
1لا ١‏ لآن الأصل هو الوقوف بهاء والليل للتدارك» قال يكا: «من 
أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج»”". 
2 مسألة :وإذا أخذ جمرة رمئ بها غيره فرمئ بها لم يجز عنده؛ لأنّه استعمل 
1 مرة فلا يستعمل ثانيًا كالماء في الوضوء والاغتسال. 
000 سر ندال سر بالاستعمال بخلاف الماء؛ لأنْ النجاسة 
إلبه .و علا اف التحية [واجلب]”' عنده؛ لقوله 856: من أتئل البيت 
٠. 2‏ والأمر للإيجاب. 















1 2-7 ةا 1 
تر هوا سا 


1 
2 


باب جوابات مالك بن أذنس ‏ رحمه الله 


نا لوسلثة وتسميته تحية دليل:السنة.واللاسعيحات” 

مسألة :والتمتع أفضل من الإفراد عنده» وهو قول جميع أصحابنا في ظاهر 
الرواية؛ وروي عن أبي حنيفة أنه قال: الإفراد أفضلء وقد مر في بابه. 

مسألة «وإذا أهلَّ بالعمرة في رمضان, ثم فرغ منها في شوال» ثم أحرم بحجة 
في هذه السنة [كان]”'' متمتعًا عنده؛ لأنَّ إتمام العمرة كان في أشهر الحج. 

وعندنا: إن كان أكثر طواف العمرة قبل شوال لم يكن متمتعًاء وإن كان 
كر في شوال كان متمتعًا؛ لأنّ الحكم للأكثر. 

مسألة والتمتع مشروع في حق الآفاقي؛ لقوله تعالئ: لالِس لَميَكنَ آهله. 
حَاضِك اَلْسَْجِدِ أخَرَاوٍ 4 [البقرة:97١].‏ 

وعنده: هم أهل مكة خاصة؛ لأنّهم حاضروه حقيقة. 

وعندنا: من يليهم من أهل الحرم كذلك؛ لأنّهم أتباعهم في ذلك. 

اله ولوأ زوجين أفسدا حجهما بالوطء قبلانار ف الك | 
لما يفرقان من وقت خروجهما موسصسخ ع ,1 0000 
2 عباس" 0 0 





<صر الأسائل وقصر الدلائل/ج؟ 
مسألة .والمحرم إذا استظل بنطع”'' أو فسطاط أو ثوب مرقوع على عود 
يكره؛ لأنّه يشبه تغطية الرأس. 
وعندنا: لايكره؛ ره مسجل والشيك لا يكره. وهذا مثله. 


مسألة .وإذا شد ا علل حقويه» وفيه دنانير غيره يكره عنذده؟ لأنّه 


يشبه للبس» ولو كان فيه دنانير نفسه لا يكره؛ لأنَّه أمر ضروري. 

وعندنا: لا يكره بحال؛ لأنّه لبس يلبس. 

مسألة :ولو قطع حمامة مسرولة”" لم يلزمه شيء عنده؛ لنّه ليس بصيد 
فإِنّه لا يمتنع ببجناحيه لبطء في طيرانه. 


وعندنا: يلزمه الجزاء؛ لأنّه صيد وهو ممتنع [بطيرانه]”* وإذا كان بطيئًا 

[ق/ دلالاب]. 
مسألة .ولا جزاء عليه في قطع شجر الحرم عنده ويأثم به؛ لأنّ قطع شجر 

الحل لا يوجب الجزاء علئ المحرم فكذا قطع شجر الحرم بخلاف الصيد. 

ولا يعضد شوكهاء ولا ينفر صيدها»” ”. 

)١(‏ قال الخليل: النطع ما يتخذ من الأدم» وتصحيحه: كسر التون وفتح الطاء يجمع علئ أنطاع. 
والنطع مثل فخذ وفخذ: ما ظهر من الغار الأعلئ» وهي الجلدة الملتصقة بعظم الخليقاء» 
وفيها آثارٌ كالتتحزيز» ويجمع علئ نطوع» ومنهم من يقول للأسفل والأعلئ: نطعان. 
«العين» (15/15) . 

(؟) قال الأزهري: قال اللّيث: الهميان: التكّةء وقيل للمنطقة: هميان ويقال للّذي تجعل فيه 
التفقة» ويشدٌ علئن الوسط: هميان. والهميان دخيل معرّب. والعرب قد تكلموا به قديمّاء 
فأعربوه. «تبذيب اللغة» )١9/5/5(‏ . 

(*”) حمام مسرول: في رجليه ريش كأنه سراويل. 

(5) في ب: فطيرانه» والمثبت من أ. 

(9) تقدم تخريجه. 


57 
باب جوابات مالك بن أذس ‏ رحمه للهاطلب جتع0# 0 مه 
مسألة والحلال إذا أخذ صيدًا ثم أحرم لم يلزمه عنده إرساله؛ لأنّه ملكه 

فلا يلزمه إيطاله. 
وقلنا: هو منهي عن التعرض للصيد»ء وإمساكه تعرّض له ولا يزول 
بإرساله؛ بل إذا حل ثم وجده قد أخذه غيره فله استرداده [ق/ 77١‏ أ]. 
مسألة : والمتمتع إذا لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج» فإن لم يصم 
حنئ جاء يوم النحر فعند مالك يصوم ذلك في هذه الأيام؛ لقوله تعالئ: فى 
8 [البثرة/"15١]»‏ وهذا وقته وكذا روي عن عائشة""! 
وعندنا: لا يجوز الصوم في هذه الأيام للنهي ولا بعدها؛ لأنَّه شرع في وقت 
أداء أفعال الحج فلا [يجزئه]”"' إلا الهديء ولو لم يصم في هذه الأيام جاز له أن 
يصوم هذه الثلاثة بعد هذه الأيام قبل أن يصوم سبعة أيام» وهو مذهب الشافعي 
أيضًاء لأنّه صوم مؤقت فيقضئ إذا فات عن وقته كصوم رمضان. 
وعندنا: لا يجزئه في هذا إلا الهدي لِمَا قلنا. 
مسألة.وإذا أوجب علئ نفسه بدنة فهي من الإبل عنده؛ فإن لم يوجد فمن 
البقره وعند الشافعي: هي من الإبل خاصة. 0 
95 انا : إن شاء جعلها من الإبل» وإن شاء جعلها من البقر» وقد مر ذلك في 
لشاة 5 


يجعل الإبل أصلا والاسم لها وضعًا ثم يقب 





<صر اأسائل وقصر الدلائل/ج؟ 


مسألة : وإذا تزوج امرأة بغير شهود وشرطا أن يعلناه صح عند مالك؛ لأنّه 
عقد فلا يشترط لصحته الشهادة كالبيع. 

ولنا قوله 2ك: «لا نكاح إلا بشهود»”". 

ماله :ولو تروجها بشهادة شاهدين وشرطا الكتمان جاز عندنا. 

وعتلة ١‏ باجور؛ لأن اللي طلم مهن عن نكاح السر”". 

وقلنا: إذا حضره شاهدان لم يكن سرًا. 

مسأئة : وأنكحة الكفار فاسدة عنده؛ لعدم الولاية والشهادة للكافر. 


وعندنا: صحيحة؛ لقوله تعالئن: « وَآمْرََتُهُ حَمَالَةَ الْحَطبٍ 4 [المسد:؛]» ولو 
جه لم يكن نكاحها صحيحًا لم تكن امرأته» وقال 2ك: «ولدت من نكاح ولم أولد 


3 35 -- ف 0100 
من حديث أنس» 0 مك 








باب جوابات مالك بن أذس - رحمه الله سلب -ب ‏ ج00 هه 

مسألة :والأب إذا زوج ابنه الصغير امرأة بمهر معلوم» ولم يكن للابن مال» 
فالمهر علئ الأب عنده؛ لأنّه ضامن عنه دلالة. 

وقلنا: لا تصريح علئ الضمان وهذا ظاهرء ولا دلالة أيضًاء لأنّه لم يوجد 
منه إلا قبول التكاح؛ وذلك ليس بضمان فيما إذا كان للصغير مالء فكذا إذا لم 
يكن له مال؛ لأنَّه يجوز أن يكون قبل النكاح ليؤديه من مال الصغير إذا صار له 
مال؛ أو يؤديه الابن من مال نفسه. أو بلغ وقدر عليه. 

مسألة :وإذا زوجت المرأة نفسها غير كفو فليس للأولياء حق الاعتراض 
لك سيان وخماطة7 ولا تمتين الكفاءة ل 0 
فنا تناد تنروق جلك سْئو) وبل ران سرك عند قر السك إن هه َل 
حير 4 [الحجرات:1١]»‏ وقال 12ك21: «لافضل لعربي علئ عجمي)”". 

وعندنا: لهم ذلك؛ لقوله تَلكت: «ألا لا يزوج النساء إلا الأولياءء ولا 
يزوجن إلا من الأكفاء»”"؛ ولأنّه عقد سكن, وازدواج وهي تتعير باسترقاق من 
لايكافئها فيفوت المقصود. 

مسألة .والجد لا يملك تزويج الصغير والصغيرة عنده؛ لقوله :دلا 
نتكح الثيب حتل تستأمر»”*'؛ ولأنّهِ عقد ضرار فإنّه إيجاب المهر والنفقة علئ 


تبعد موته فولدت له ابنه التضر واسمها برّة بنت أد بن طابخة» فحكئ السهيلي» عن ابن 
العربي: أنّ هذا كان جائرًا قبل الإسلام» وهو نكاح المقت كنكاح الأجنبيين معّاء انتهئئ. 
«تلخيص الحبير» (/ا/ .)١9٠‏ 

(١)انظر:‏ «مختصر اختلاف العلماء» (7517//0). 

(؟) أخرجه أحمد (7151*7): والطبراني في «المعجم الأوسط» (57/544)» من حديث أبي سعيد 
الخدري ذَله. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 








+ ببس وير امسائل وقصر الدلائل/ج؟ 
الصغير» وإثبات الملك والرق علئ الصغيرة» وفيه أنواع مصالح, والأب كامل 
الشفقة» فالمظنون به تحصيلهاء وليس الأب كالجدء وهو في الظاهر ضرار فلم 

وقلنا: هو كالأب حال عدمه» فحكمه في كل ذلك كحكمه. 

مسألة . والعبد إذا تزوج امرأة بغير إذن مولاه صح عنده؛ لأنّه يملك 
الطلاق بنفسه» فيملك النكاح كالحر. 

وعندنا: لا يصح إلا بإذنه؛ لأنّه ملك المولئ» وفي صحته ونفاذه وجوب 
المهر والنفقة علئ العبد» وذلك يضر بالمولئ بخلاف الطلاق؛ لأنّهِ يحق دفعه 
للقيد وهو خالص حقه. وقوله تعالئ: لمِِصِفٌ ما وَضْمْمْ 4 [البقرة:171] تفسيره 
عند مالك: أنه يجب بالطلاق قبل الدخول نصف المسمئ إلا أن تعفو المرأة أو 
يعفو الأب فإنَّه هو العاقد. 

وعندنا: لآ يملك الأب إسقاط شيء من المهر؛ لأنَّ الملك للمرأة) 
وتفسيره عندنا: إلا أن تعفو المرأة فلا تطلب هذا النصف. أو يعطئ الزوج كل 
المهر عفوًا؛ أي: سهلا وهوالذي بيده عقدة التكاح» فإنه بسكي إن كه 
ويطلقها إن شاء. 

مسأئة .و إذا طلقها قبل الدخول بهاء ولم يمسها فالمتعة مستحبة غير 
واجبة؛ لقوله تعالول: لوَعَلَ الْمُيرِ مَدرُه متا لمرو حَفَاعلَالْسِدينَ 4 [البقرة:1581؟] » 
فجعله من التفضل والإحسان» وذلك دليل أنَّه غير واجب [ق/17اب]. 

وقلنا: ذاك في التي لها مهر أو نصف مهرء وأا التي لا تسمية لمهرهاء وقد 
طلقها قبل الدخول بها فقد قال الله تعالئ: « لَاجتاع عَلِو ِن طلم َال 


5 ٍْ 
باب جوابات مالك بن أذنس ‏ رحمه الله الل بهو م هه 


تسوه سوا لَه ريص وميموهُنَ 4 [البقرة:71]» والأمر للإيجاب. 

مسألة :وإذا اختلف الزوجان في متاع المتعة بعد الفرقة فكله بينهما نصفان 
عنده لاستوائهما في اليد وهي دلالة الملك. ولكل واحد من أصحابنا الثلاثة فيه 
قول» وقد مرفي باب الثلاثة وهي متعة وتمامها في «حصائل المسائل» في 
التكاح. 

شال والوائدة تتجبر علئ الرضاع للؤلنداغنيةة زاك 22 د ارالك 
امتناعها إضرار منهاء وقد قال الله تعاليل: 8 لا نْصََآدَّ وَلِدَهأيوَلوِهَا * [البقرة:/373”9]. 


وعندنا: لا تجبر إذا امتنعت؛ لأنّها قد تعجز عنه» وقد قال الله تعالئ: «وَلا 


مو له وأو #[البقرة:/7810]. 





مسأئة :الطلاق المسنون هو الاقتصار علىئ الواحدة [عنده]”'"؛ لقوله 
٠‏ تعالل: لمَطَلَْوَهُنَ لِعِدَّحبِركَ 4 [الطلاق:١]»‏ وجاء تفسيره''': قبل عدتهن» ولو زاد 
ْ علئ الأربع وضع بعضها في العدة لا قبلها. 
٠‏ وعندنا: هذا أحسن الطلاق» والحسن تفريق الثلاث [ق/ 7577أ] في ثلاثة 
أطههار؛ لقوله تعالئ: « الطَلَقُ مرََّانِ4. ثم قال: ا أَوَتَْرِيح بإِحْسَنٍ 4 [البقرة:19؟] 
وهو الثالث» وهذا اثنان التفريق» وقال عَلَكَام لابن عمر: «إِنَّ من السنة أن يستقبل 
1 طلقا لكل قرء تطليقة»7". 
مسألة :وإضافة الطلاق إلئ النكاح عنده لا يصح إذا عمّ. ويصح إذا خص 
0 ار يلم لأن الجهالة في الأول فالحشة,فلا يتحملء وفي الثاني مستدركة 





ٌ . هه همومهلس-ه حصر الأسائل وقصر الدلائل/ج؟ 
أ 
ظ 
٠‏ 








و يمين في الحال فلا يشترط قيام الملك؛. وعند الشافعي: هو 
| ط الملك للحال. 
لق إن شاء الله لم يقع شيء عندنا؛ لأنَّه 








د ما 


باب جوابات مالك بن أنس ‏ رحمه الله للم هي م مهد 


علقه بمشيئة من لا علم لنا أنَّهِ شاءه أو لم يشأه» فصار كالتعليق بمشيئة إنسان 


غائب لم يوقف على مشيئته بحال. 
وعند مالك: يقع؛ لأنّه لو لم يشأ لم يجر علئ لسانه التطليق. 
قلنا: هذا ليس بتطليق لإيصاله بالتعليق. 


مسألة :وعدة المطلقة المرقوقة بالأشهر ثلاث عنده؛ لعموم قوله تعالئ: 
«9َلتِيسْنَنَالْمَحِضٍ من ياي 4 إلئ قوله: «هَهِدَّئجُنَ تَلَكَهُ أَشَهُْرٍ 4 [الطلاق:4]: 
للا للرق أشرف.التنصيف فإن الله تعالن قال: # وَالْمَظلُمَتٌ ربصت 
اهن تقد وو 4 [البقرة:778]» 3 قال 385م: «عدة الأمة خينضتان»”2. وأصله 
حيضة ونصف [تحقيقًا]”"' للتنصيف, ولكن الحيضة تتفاوت في نفسها فلم 
يمكن تنصيفها فكملناهاء والشهر يمكن تنصيفه. 
ظ مسألة :وإذا طلق امرأته وهي ممتدة الطهر تتربص تسعة أشهره فإذا لم 
3 سر ب الحيل في هذا الوقت:المعتاد اغندت بعد ذلاكا بفلاثة افع ر لتلا آن 
1 
1 


رحمها فارغ» وصيرورتها في معن من لا تحيض. 
31 تان ل ا لأنَّ ذلك 





0 
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بالحرية لا يزول إلا بثلاثة [أقراء أو ثلاثة]”'' أشهر. 

مسألة :ولو قال لها: اختاري نفسك فاختارت نفسها فهي ثلاث عنده؛ 
والكنايات ثلاث عنده أيضًا وهو مذهب علي ذَلكَهُ؛ لأنّها توجب التحريم 
الخرلةنا. 

وقلنا: إذا نوئ الواحدة» ولم ينو شيئًا وقعت البينونة بما يوجبها وهي 
1 لكو لقا لنتان) حرمة أيضا: 

مسألة ٠وتصح‏ نية الثلاث في الكنايات» ولا تصح في التخيير؛ لأنّه مدرج 
فلا يتعمم بخلاف الأمر باليد؛ لأنّه مذكورء فقال مالك: إن كان قبل الدخول بها 
صحت نية الواحدة في الكنايات» وبعد الدخول لا تصح. وتقع الغلاث؛ لأنَّه لو 
أوقع الثلاث مر بنا قبل الدخول بها كانت واحدة وبعد الدخول تكون ثلاناء 
فكذا الكناية التي تعمل عملهاء وجوابه ما مر. 

مسأئة :وامرأة الفارٌ ترث عنده بعد انقضاء العدة قبل أن تتزوج بزوج آخر؛ 
لتعليل عثمان ذَلَكَهُ في هذه الحادثة في امرأة عبد الرحمن بن عوف من فرٍّ من 
كتاب الله تعالئن رد عليه”''» وهذا المعنئ يستوي فيه قيام العدة وانقضاؤها لكن 
إذا تزوجت رضيت بإبطال حقها حيث احتازت زوجًا آخر غيره. 

000 0 بسر انقضاء العدة لان عم نكت لخ شيريحء وقناك:.ورث 
امرأة الفار ما دامت [ق/ /الالات] في العدة”"؛ لأنَّ التكاح باق في حق بعض 
الأحكام فأمكن أن يجعل باقيًا في حق الإرث دفعًا للضرر وتحصيلًا للنظرء 
)١(‏ سقط من بء والمثبت من أ. 


(؟) آأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١5١1901(‏ 
() أخرجه سعيد بن منصور في السننه» (195). 


باب جوابات مالك بن نس رحمه الله ب بهي وه سه 
وبعد انقضائها لا يمكن. 

مسألة :ويحل له مس التي ظاهر قبل أن يكفر عنها إذا كان يكفره بإطعام 
سنن مسكينًا عند مالك؛ لأنَّ الله تعالئ لم يقل في حق الإطعام: ين مَل أن 
َتَمَآمَا4 [المجادلة:5] بخلاف التحرير والصوم. 

وقلنا: الظهار أوجب حرمة مؤقتة بالكفارة فلا ينتهي إلا بها. 

مسألة :ولو قال لنسوته الأربعة: أنتن علي كظهر أمي فعليه كفارة واحدة 
1 لال إيجات واحدة. 

وعندنا: يلزمه أربع كفارات؛ لأنَّه ظاهر من أربع نسوة» وظهار كل واحدة 
منهن يوجب كفارة. 

مسألة :والزوجان إذا بعثا حكمين عند مشاجرة وقعت بينهما فاجتمعا 
فتكلما ورأيا المصلحة في الفرقة ففرقا بينهما صح عنده أرضاهماء فحكمهما 
دلالة. 

وقلنا: ليس كذلك بل بعثاهما للإصلاح بينهما. 


ا 


11711137 
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ل رد فيه لابامالف: 





موة عتء 


باب جوابات مالك بن أذنس ‏ رحمه الله علج 0 هه 


مسألة :الأصل في الكلمات المستعملة في الأيمان عند مالك أنَّهها تحمل 
على معاني كلمات القرآن؛ لأنَّها علئ أصح الكلم وأفصحه. فكانت أولئ 
بالاعتبار. 

وعند الشافعي: تحمل علئ الحقيقة؛ لأنّها هي الأصل ولها الوضع. 

وعندنا: تحمل علئ المعارف؛ لأنَّه هو المراد ظاهرًا والمقصود غالبًا حتئ 
١‏ الا شخضيّْء بالسراج حتت عند مالك باسفة الك 0 آنا 
تعال قال: «وَجَمَلَ سمس برا [نوح:17]. 

اتن لت ل يحل دار لان لو 0 
اللملكها فلان؛ لأنّه هو الحقيقة. 
000 حك بدحول دار سكتها بإعازة أو إجارة؛ انه تضاف إليه عر 2 


النفهاا 
00 
5 ده : 





> حلت كايا لأااسيه عه 
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٠ ظ‎ 


مسألة :امرأة حبلت ولا زوج لها حُدَّت عند مالك؛ لأنّه من الزنا ظاهرًا. 

وعندنا: لا تحد؛ لاحتمال أنه من نكاح صحيح أو فاسدء ولو ادعت له به 
من نكاح لم يقبل عنده ؛ لأنَّه غير ظاهر [ق/ 77 7أ]. 

نا [ جاجة إلبه؛ لأنّه غير واجب بالشك. 

مُسَالة ؛ والذمي لا يحد بإقراره بالزنا عنده؛ لأنَّ قوله لا يصلح موجبًا شيئًا 


علئ القاضي. 
5 قلنا: يلزمه ما يلزمه [بتقلده]”'' القضاءء فأمّا إقرار الذمي فهو يوجب الحد 
, 201 ويه _- 


علئ نفسه فلا تهمة فيه؛ ولهذا وجب علئ القاضي إقامة الحد عليه بشهادة أهل 
عليه» وذلك لا يلزمه بقولهم» بل وجوب الإقامة علئ القاضي بتقلده 
الت بيت 2 7 


جوب الحد علئ المشهود عليه بشهادتهم عليه. 
تشاجر الرجلان» فقال أحدهما للآخر: ما أنا بالزاني ولا أمي؛ 


ايج + 


نه تعريض بذلك. ويحد بقذفه. 


357 


باب جوابات مالك بن أذنس ‏ رحمه الله 





مشألة :جماعة سرقوا ثلائة دراهم قطعوا عند مالك والتشافعي؛ لأنَ ثلانة 
دراهم ربع الدينار» وهو نصاب كامل في السرقة» وهؤلاء جماعة سرقوا نصابًا 
كما لو قتلوا نفْسًا واحدة يقتلون بها: 

وعندنا: النصاب في هذا عشرة دراهم لِمّا مر في باب الشافعي» وما لم يكن 
في حقّ كل واحد منهم نصاب كامل عند الانقسام وهو عشرة دراهم لم يقطعوا؛ 
لأذكل واحد منهم سرق ما دون النصاب. فلا يقطع به» كما لو انفرد بخلاف 
لقلا أن كل واحد منهم جعل مزهمًا لروحه كأن ليس معه غيره لما عرف ف 
تلك المسألة. 

مسألة .وإذا قطع السارق» وقد استهلك المال فلا ضمان عل 011:2 كلاقا 
للشافعي وقد مر في بابه. 

وقال مالك: إن كان السارق يملك قيمتها للحال فهو ضامن للقدرة عليه 
وإنلم يملك قيمتها للحال لم يضمن للحال ولا بعد ذلك للعجز عنه. 








حصر المسائل وقصر الدلائل/ 1 
ول اكآرل فى كل أموالها ثات,عندناء:فإنَ كن واحد منهما يعد غيئًا بمال 
صاحبه» وينتفع به عادة من غير استكذان؛ ولهذا تقبل الشهادة لامرأته؛ لا 
شهادتهابله في حال. 


2 مسأئة .والإمام في قطع الطريق بالخيار بين القتل والصلب وقطع الأيدي 
, ش والأرجل من خلاف والنفي عند مالك؛ لذن هذه 'الأشياء سبق:نعضها عل 
5" بعض بكلمة «أو) فأشبه كفارة اليمين. 


..وعندنا: كل عقوبة مختضة بحالة؛ لذن الصحابة [ق/ 8/١71"اب]‏ فسروا الآية 
علا هذا الوجه فيحمل عليه. 
بكاسة 0-3-5 














باب جوابات مالك بن أذنس ‏ رحمه الله صسللالللل هجعن اه هه 


مسألة :وإذا تعذر إخراج كل ما استولئ عليه المسلمون من أموال الكفار 
من دار الحرب إلى دار الإسلام عقرت الدواب عند مالك» وتترك كما تتنلف 
سائر الأموال للا يعود إلا الكفار فينتفعوا مها. 

وعندنا: ذبحت ثم أحرقت؛ لأنَّهُم يتتفعون بها بعد العقر؛ لأنّهم يتناولون 
الميتات؛ ولا يحرق حيّا؛ٍ لأنَّ النبي ظَلكل قال: «لا يعذب بالنار إلا ربها»”". فإذا 
ذبحت ثم أحرقت لم يكن ذلك إحراق الحيوان» فلم يكن تعذيبًا [لها]”". 


11111 
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4 55 هم 


20 مسألة:وإذا أدرك اللقيط فشهد علئ إنسان بالزنا لم تقبل شهادته عنده؛ ظ 














باب جوابات مالك بن أذنس ‏ رحمه الله لل جته 000 هه 


مسألة :وإذا التقط العبد لقطة فعرفها ثم أبلغها بعد مضي مدة التعريف. ثم 
جاء مالكها لم يطالبه بها [للحال]'' ؛ لأنَّه صرفها إلئ نفسه وهو محتاج» 
والشرع أذن له بذلك بشرط الضمان وهو ضمان يخصه. فيطالب به بعد عتقه 
وإن لم يعرفها وأبلغها فهو ضامن ضمان الاستهلاك؛ ويظهر في حق المولئ 
فيؤمر بالدفع أو الفداء. 

وعندنا: في ضمان استهلاك الأموال يخاطب المولئ بقضاء الدين أو بيع 
العبد فيه كما عرف. والله أعلم. 


02 1 5 ىف 
اللمستوع) بسيقة سللتان نا 
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مسأئة .وامرأة المفقود بعد أربع سنين يفرق القاضي بينهماء وتعتد بأربعة 
أشهر وعشرة أيام» ثم تزوج من شاءت» فإن عاد زوجها بعد مضي العدة فهو 
أحق هاء وإن تزوجت فلا سبيل [له]”'' عليها كذلك قضئ عمر وََكَهُ في الذي 
0ل المدية]” ولأنالذيآلىْ من امرأته لما قصدإضرار 
امرأته بانت منه بعد مضي أربعة أشهر والعشر لَمَّا أخبرها بمنع حقها لكن تعذر 
العجز زِيدَ في المدة» فبانت بتفريق القاضي بعد أربعة فصول وهي تمام السنة» 
والمفقود يلحق ضرره بامرأته بغيبته وهو أعذر منهما فزاد في مدته فيفرق 
القاضي بينهما بعد أربع سنين. 

ولنا أن التكاح ثابت فلا يزول بالشك. وعن علي وق أنّه قال" * في هذا: 
امرأة ابتليت فلتصبر حتن يستبين موت أو طلاق» وععن عمر: أنَّه رجع في 








باب جوابات مالك بن أذنس ‏ رحمه لهاس دب هه ويه هه 


كتاب الغصب 


مسألة :وإذا غصب حيوانًا أو ثوبًا أو شيئًا آخر مما لا مثل له من جنسه. 

وعند مالك: يضمن مثله صورة من جنسه؛ لقوله تعالل: «مَأَعَتَدُْعَككِهِ بعل ما 
أعتَدَئ ملح 4 [البقرة:44١]»‏ وفي الخبر «من كسر عصا فعليه مثلها»”"". 

قلنا: في رواية: «فعليه قيمتها»» وهي المثل معنئء فأمّا المثل صورة فلا 
ممائلة في العقار حقيقة ولا في المعانيء والله أعلم. 


11111 





حَصْر المسنائل وقصر الذلائل/ ١+‏ 


ظ 


لم يصدق علئ ذلك [ق/ 75 7أ] وضمن للتهمة» فإن سرق معها مال آخر له لم 
يضمن شهادة الظاهر له. 

وعندنا: لا يضمن بحال؛ لأنّه أمين» والقول قول الأمين في دعوئ الخروج 
عن عهدة الأمانة كما لو قال: رددتها عليه. 

مسألة :والمودع إذا رفع بعض الوديعة فأنفقها ثم هلك الباقي ضمن الكل 
عنده؛ لأنّهِ قد خان [في الأيمان]”'' ووجب الضمان. 





لد] شد هد 0ف انمق ل غير لاله لم يتعد إلا في هذا القدر. 


4 #7 الب 
ب" 








باب جوابات مالك بن أذنس - رحمه الله سس لل هين بره هه 


كتاب الصيد 
مسألة وعروق الذبح أربعة: الحلقوم والمريء والودجانء لو ترك شيئًا 
منهالم يقطعه في الذبح لم يحل؛ لأنَّ الحل الأصلء ولأصحابنا ثلاثة أقوال 
ذكرناها في باب الثلاثة. 
9 التسمية عند الذبح ناسيًا حرم عنله؛ لقوله تعالىل: ولا 
ِمَا در سم أله َلَهِ 4 [الأنعام:٠7١]‏ علئ العموم. 
وعندنا: يبحل؛ لقوله عَلك: «نسمية الله تعالئ في فم كل امرئ»”''» وهذا في 
حق الناسي بإجماع الصحابة. ١‏ 
مسألة :وإذا ذبح ما ينحر ونحر يذبح عنده يحرم بمخالفة المشروع اعتبارًا 
بالحرج في غير محل الذبح. 
٠‏ وعندنا: محل الوجود الأصل قال َقك: «ما أنهر الدم وأفرئ الأوداج 
: افك أكره لمخالفة النسنة: 













4ه حب حصر المسائل وقصر الدلائل/ج؟ 
وقلنا: هذا اجتهاد بخلاف النص من وجهينء فإنَّ الشرع قصره علئ سبعة 
وهو يعدوهمء ولم يخصهم بأهل البيت وهو يخصهم. قال 5ك1ُ: «البدنة عن 
سبعة والبقرة عن سبعة»''' [ق/ 19٠ب].ء‏ والله أعلم. 

59-0 





باب جوابات مالك بن أذنس ‏ رحمه الله لل جهو هس 


مسألة .وإذا تغير الموهوب عند الموهوب له بزيادة متصلة أو نحوها لم 
يبطل حق الرجوع في قيمته عنده؛ لأنَّهِ [حق]”'' متعلق فلا يبطل بالتغير كما في 
الغصب. 

وعندنا: يمنع الرجوع؛ لأنَّه لا رجوع له في الزيادة؛ لأنّها حق الموهوب له 
وملكه عن الخلوصء ولا يمكن الرجوع في الأصل بدونها فامتنع أصلا. 

ما الغصب فقد أخذ ما ليس بحقه وعجز عن رد عينه» فعليه إقامة قيمته 
مقامه. 

ما هاهنا فقد أخذ ملكه وحقه. ولم يلزم رد شيء. 

مسألة :وإذا قال: وهبت لك هذا العين فقبل ذلك ملكه قبل القبض عنده؛ 
أنه بملكه بتملكه [وتمليكه]”'' هبته» وقد تمت منه؛ فثبت حكمها كما في 


| 5 شايبة الامناضة 
٠.‏ أ 0 
0 
7 
لمت 
1 






له ولا يجو أن يلزمه بتبرعه مالم [يلعزامه]”" ولا كنذلك أل 
» والثه أعلم. ا عع باجا ا | 


حصر اأسائل وقصر الدلائل/ ج١1‏ 








مسأئة :الأشياء الستة المذكورة في الحديث الجنس مع الاقتيات 
والادخار؛ لأنَّه يعمه فيصلح أن يكون [علة]”'' ربا الفضلء فلا تفوت المصلحة 
التطلقة ا لكامة الخلق. 
وعندنا: الجنس والقدرء وعند الشافعي: الطعم والجنسء وقد مر في باب 
الشافعي. 
ان ال والشقير جش ززاخلا غدل ولا يجوز التفاضل بينهتما؛ لأنّهما 
9 طعام الناس غالبًا. 
0 07 2 ان حكماء لأنهماحتساناستمّاومعتئ: 
/ مسألة:وترك رأس مال السلم يومًا ويومين جائز عنده؛ لأكدمق]العسليم» 
١‏ لكنلايقتضي بدء تبديل يقتضي تعجيل السلم» رعذ القدرلا تقار كله 










زفي السلم أخذ بعض ا مُسَلَّم فيه وبعض رأس المال؛ لأنّه 
فى بعضه انتقض في كله؛ لأنّه لا يتجزأ. 














باب جوابات مالك بن أذس ‏ رحمه الله 


قطارك 

وعندنا: لا يجوز إلا أن تباع الرؤوس وزنًا لآن التفاوت به يرتفع» ولا يجوز 
في الجلود إلا أن يبين الطول والعرض والصفة لهذا. 

مسألة :وإذا مات من له الخيار قبل الإجارة» أو مضت المدة قبل الإجارة 
انفسخ البيع عنده؛ لفوات الإجارة. 

وعندنا: يلزم لفوات الفسخ. 

مسألة :وإذا اشترئ شيئًا وقبضه وبيعت بعيب عنده. ثم اطلع عل عيب 
كان به عند البائع» فله أن يرده بالعيب ويغرم البائع بقضاء العيب الذي حدث 
عنده؛ لأنَّ حق الرد ثابت إذا وجد به عيبا والبائع لا يرضئ بالعيب الحادث» 
فيجر حقه بضمان هذا النقصان. 

وعندنا: يمتنع حق رد العين؛ لأنّه لا يمكنه أن يرده كما قبض» ويرجع علئ 
البائع بقيمة نقصان العيب الذي كان عنده جبر لحقه بقدر الممكن. 

لسالة ريع الطبيع قبل القبض في غير الطعام جاز عنده؛ لأنَّ النبي 61202 
قال في الحنطة والشعير والتمر والملح: «يدًا بيد»"''» فصار القبض في الطعام 
الصحة البيع ووقوع الملك. ولا يجوز بيعه قبل أن يملكه عل الصحة. : 
الطعام فيملكه بنفس العقد فيملك بيعه. ملس معد 0 5 

5 شاعناب اعبطو الا رزو ك5" ١1‏ 

» وفي العقار كذلك عند محمد لظاهر هذ 


7 
37 















ع + هالا 


مجه عربت ولك 







جه +14 حصر المسائل وقصر الدلائل/ج؟ 
وعندهما: يجوز؛ لأنَّ النهي معلول ومعناه معقول وهو [خطر] الانفساخ 
17 قبل الفغر ذلك يخَنْص بالمنقول. 

مسأئة :ولو هلك المبيع قبل القبض لم يبطل العقد عنده؛ لأنَّهِ في ضمان 
البائع فيضمنه كما في الغصب ويقوم القيمة مقامه [ق/ 55 75أ]» فيكون للمشتري 
وعليه الثمن. 

وعندنا: يبطل العقد ولا يضمن البائع شيئًا؛ لأنّه لو ضمن ضمن لنفسه في 
حق القبض؛ لأنْ المبيع كان عنده يمسكه إلئ أن يقبض الثمنء ولا يستقيم 
ضمان للإنسان لنفسه» وإذا لم يضمن فقد تلف المبيع ولم يخلف بدلا فييطل 
العقد فيه. وتمليك الدين مِنْ غير مَنْ عليه الدين جائز عنده؛ لأنّه يقبل التمليك 
منه فقبله من غيره كالعين. ظ 
ا لكت تملك الا يْقديٌعل تسليمه:يخلاف تمليكهمنه؛ 2 ١‏ 
لأنّه في قبضه وبخلاف العين؛ لأنّه يقبل التسليم. 
مساألة:وإذا أراد بيع جاريته وجب أن يستبرثها أولًا؛ لاحتمال أنّها 








ا ء؛ لأنّ الو طء يثبت له الآن» فلا 


١4 


يغبت مالم 


باب جوابات مالك بن أنس ‏ رحمه الله 


لمغالاة المحتكرين. 
وعندنا: لا يفعل ذلك؛ لأنّه [ق/ ١/١ب]‏ حجر علئ الحرء وحمل علئ 


التجارة من غير تراض . 
مسألة .وإذا ظهر في الفاليز''' شيء جاز بيعه ويستتبع القائم ما ييحدث 
بعده» فيجوز بيع الكل عنده. 


قلنا: العدم ليس بشيء» فكيف يجوز بيعه وبيع غيره؟ 

مسألة . والتأجيل في القرض لازم عنده؛ لأنّه نوع دين فأشبه ثمن المبيع 
وتحوه. 

قلنا: القرض إعارة» والتأجيل في العواري باطل؛ لأنَّ التبرع ملزم بخلاف 
0 سر» لاه يثبت بعقدالمعاوضةفيثبت [بعة! |[ ا[ 00 
اشترطا. 


3 ٠ ةج‎ 













<صر الأسائل وقصر الدلائل/ج؟ 


شالة رإذار جد ف الطيررفا:تعضن الدراهم زيوفًا فرده بطل كلالعقد 
' عنده؛ لأنّه انتقض في حقه؛ لفوات شرطه والقبض فينتقض في كله؛ لأنَّه لا 


بعيم 


شرا 
وقلنا: الانتقاض بالرد فيتقدر بقدر المردود.» والله أعلم. 


0 
مسا 


2 صر !| 11" 
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باب جوابات مالك بن أذنس ‏ رحمه الله 


اله وإذااوهب لإنسان دارًا فعوضه منها شيئًا ول بك ١‏ لاف [0اا 
فللشفيع فيها شفعة عنده؛ لأنَّه صار معاوضة فأشبه البيع. 

َعندنا: لا شفعة فيها؛ لأنّ العوض إذا لم يكن مشروطا في العقاد لم كل 
معاوضة: بل الهبة تبرع والتعويض شرع من الآخر أيضًاء ولا شفعة في 
التبرعات. 

مسألة : والمشتري إذا بنئ في الدار المشتراة أبنية» ثم حضر الشفيع فإن 
١‏ شري قيمة ما بنئ من الثمن كان له حق الأد وز كاد 
يرضئ بضرر بهذا الجار لكن ليس له أن يضر به بنقض بنائه» فإن ضمن له ذلك 
جازله ذلك وإلا فلا. 


وقلنا: له أن يأمره بنقض بنائه؛ لأنّهِ فعل ذلك فيما لغيره فيه حق فله الأمر 
بنقضه كالغاصب إذا بنئ [في]”'2 الدار المغصوبة؛ وفي إلزامه قيمة البناء إضرار 
٠‏ بهأيضًاء وإذا أمرنا المشتري رفع بنائه فقد رفعنا إليه ملكه وراعينا حقه. 


7 'مسألة.وإذا اشترئ دارًا بثمن مؤجلء ثم حضر الشفيع له أن يأخحذها 









ه يتمد <صر المسائل وقصر الدلائل/ ج7 
اا اله تضة فى الآبار عنده؛ لأ انض ورد يها في العقار. 
قلنا: هذا من العقار أيضًا. 





باب جوابات مالك بن أذس ‏ رحمه الله ل سل هبعت بو هه 


مسألة :من استأجر دابة إلى مكان معلوم فجاوزه فهلكت. فالمالك بالخيار 
إِنْ شاء ضمنه قيمتهاء ولا يطلب فضل الأجرء وإن شاء [أخذ]”'' فضل الأجر. 

ولم يضمنه عند مالك؛ لأنَّهِ يُوجّه له وجها ضمان فيتخير. 

وقلنا: ليس له إلا [الضمان]”"؛ لأنِّه صار غاصبًّاء والمنافع لا تضمن 
بالغصب والإتلاف عندناء وإنَّما يلزمه قيمة العين؟ لأنّه غاصب متلف للعين» 


والله أعلم. 


11111 








<صر اأسائل وقصر الدلاثل/ج؟ 


مسألة :وفي الموضع الذي لا يباح للرجال النظر إليه تقبل شهادة النساء» 
ويشترط عنده امرأتان؛ لأنْ المرأة في هذا كالرجلء وني الرجال يشترط المثنئ 
فكذا في هذا. 

وعندنا: امرأة واحدة تكفي؛ لأنَّ هذا في الحقيقة خبر وليس بشهادة» فلا 
يشترط فيه العدد. والئسان أحوط؛ لأن القلب:إلين ذلك أسكن. 

مسأئة .وشهادة الأعمئ مقبولة عنده فيما لا يحتاج فيه الإشارة إليه؛ لأنَّ 
العلم يقع له بالسماع فيشهد به. 

وقلنا: لا يجوز؛ لأنّه لا يميز بين المدعي والمدعئ عليه إلا بالنغمة» وفيه 
شبهة» ولا بد من الإشارة إليهماء أو إلئن من جعل نائبًا عنهما وكذا ما سمع فإنّه 
لا يتيقن من سمع منه؛ فكانت شهادة عن وهم ولا عن علم فلم يجز. 

مسأئة .وإذا شهد الصبيان عل جراحة وقعت قبلت شهادتهم وقضي بها 
عنده؛ لأنَّ هذه أمور لا يحضرها غيرهم؛ فلو لم يقض بشهادتهم تعطلت هذه 
الحقوق. 

وقلنا: وإن كان كذلك لا يمكن القضاء به؛ لأنّهم ليسوا من أهل الشهادة؛ 
ولهذا لم يكن لهم شهادة في سائر الحوادث. 


11113 





باب جوابات مالك بن أذنس - رحمه الله لسلس ل ل ل للهيج4وو. هه 


كتاب الدعوى 


اله ارجلان:ادعيا دارًا في يد ثالثه وأقام كل اكد لوا للك 
كلها ملكه؛ فعنده [يقضىئ ]”'' بشهادة أعدل الفريقين للرجحان عند التعارض 
لف" 1أ]. 

وعندنا: يقضي بها بينهما نصفين لاستوائتهما في الدعوئ والحجة. ولا يقع 
الترجيح بماذكر؛ لأنّهم إذا كانوا عدولا فكل فريق لو انفرد بصحة فعند 
الاجتماع لا يتعطل أحدهما. 


| 1111 











حصر المسائل وقصر الدلائل/ج١‏ 





لان الكفالة لغة''": هي الضمء وهي ضم ذمة إلئ ذمة 
١‏ س] في حق المطالبة» ولا يتحقق الضم إلا مع بقاء الدين علئ الأصيل 
الحوالة؛ لأنّها من التحويلء والله أعلم. 


3 
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ياب جوابات مالك بن أذنس ‏ رحمه الله 


مسألة .زوائد الرهن لا تدخل في الرهن عنده لِمّا مر في باب الشافعيء وإذا 
هلك الرهن عند المرتبن وادعئ هلاكه ولم يقم عليه بينة فعليه قيمته عنده؛ لأنّه 
أمانة في قوله إذا ادعئ هلاك الأمانة عنده» ولم يهلك معه شيء آخر من ماله لم 








يصدق عليه وضمنه. 
11 إذاهلك الرهن وفيه وفاء بالدين سقط )لدي رذ 8177 !1 ا 
باب الشافعي» والله أعلم. ظ 
سه 1 حجببالة 









حصر المسائل وقصر الدلائل/ج؟ 


. مسأئة : المضارب إذا اشترئ ما :هاه عن شرابه رب المالء ثم باعه وتصرف 
٠‏ فيه تصرفاتء ثم أجاز رب المال ذلك كله فالمال علئ المضاربة عنده والربح 
000 على ما اشترطاء لآنَالإجارة فيالانتهاء كالإذن في الابتداء» وإنلم 





ا 
د 








باب جوابات مالك بن أذنس ‏ رحمه الله لسل ‏ هر م هه 


مسألة :المعاملة إِنّما تصح عنده إذا اشترطت النفقات كلها علئ العامل؛ 
أنه من باب العمل. 1 

وعندنا: عليه العمل وضروراتهء فأمّا مؤنة الملك علئ المالك» والمعاملة 
في الكروم والأشجار ورد مهما الشرع» لفاض] ”3 النبي لكا دفع خيبر إلئ أهلها 
معاملة. 


اجوز دفع الأرض مزازعية عنده لات ا 0000| 
وشرط التبعية عنده أن يكون الأصل ضعف البيع؛ ؛ لأنّه بهت تتحقق التبعية. 
وعند أبي حنيفة: المعاملة والمزارعة فاسدتان» وعندهما: جائزتان والله 





طيقنت 


ْ ا حين:. هبه جو اسائل وقصر الدلائل /ج؟ 


0 


مسأئة :القتل عنده نوعان: عمد وخطأء فأمّا شبه فليس بنوع ثالث 
0-1 520 حكبهماء آنه لا واسطة بينهما وسائر الأفعال. 
وقلنا: لاء بل هذا انقسام ضروري أجمع عليه الصحابة وعمل به الأمة» 
٠‏ وانشعبت منه الأحكام المختلفة» وبالرجوع إلى الأصل تتم المعرفة. 
ْ مسأئة ٠‏ ودية المسلم عنده اثنا عشر ألف درهم كما قال الشافعي لِمّا مر في 
ش بابه» ودية الذمي عنده نصفها لِمَا روئ أبو عيسى في «جامعه» عن النبي 21506 أنه 
| قال: «عقل الكافر نصف عقل المسلم»””". 
مسألة :ودية الذمي ودية المسلم عندنا سواء وهي عشرة آلاف درهم لِمَا 
مر في باب الشافعي. 


م (١)نفيب:‏ خالف. والمثبت من أ. 
اد 2 أخرجه الترمذي »)١517(‏ والنسائي (/5801)» وفي «الكبرئ6(١٠١270.‏ والبيهقي ني 


لمسلم» وهو قول سفيان الثوري 
2-6 يع سوسا ,ديرا نه ب ب 3ك د 








ياب جوابات مالك بن أنس ‏ رحمه الله 


مسألة :وإذا قتل الأب ابنه ضربًا بالسيف فلا قصاص عليه؛ لاحتمال أنَّه 
ضربه تأديبًا فأتن علئ النفس من غير قصد. فأما إذا ذبحه ذبحًا فعليه القصاص»؛ 
01 115 شبهةفيه ولا تأويل» قال 6كا: «العمد قود)27. 
وعندنا: لاقصاص عليه بحال؛ لقوله : «لا يقاد الوالد بولده»”". ولأنّه 
كان سببًا لوجوده فيستحيل أن يصير سببًا لعدمه. 
الةاولا يرث أحد الزوجين من دية الآخر عنده؛ لأنها نفاة ١‏ 00 
الأحدهم في نفس الآخر بعد ارتفاع الزوجية بالموت بخلاف التركة؛ لأنَّهِ ماله 
,ولأحد الزوجين ميراث في تركة الآخر. 
قلنا: روي عن النبي 1502 أنه ودوك امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها"”. 
ولأن الدية من التركة؛ ولهذا يقضىئ بها ديونه» وينفذ وصاياه» ورثها أقاربه 
فكذلك زوجته. 
مسألة :و إذا وَجِدَ قتيل في محلة» وادعيئ وارثه عل واحد من أهل المحلة 
نه تله عمدّاء وقد وجد به لوث دمء فللوارث أن يحلف خمسين يمينا ويقتله ١‏ 
207 لكاووينافي باب الشافعيء وقد مر أيضابيان 11 ١‏ 11ا 00000 











<صر ااسائل وقصر الدلائل/ج؟ 


ةبه كتاب الوصايا 


1 7 ل انبر شكفها كم المريض مرض الموكاعنده 
في التصرفات؛ لأنّه يتوهم ولادتها ساعة فساعة» فقد أشرفت علئ الموت. 

20 (علدنا: لشكنها حكم الاصحاء؛ لأنها صحيحة ظاهرًا وسالمة غالبا وإنّما 
0ن 6 لسرت ]ذا ضريها الظلق. 

ا 5 .مسأئة .والورثة إذا أجازوا تبرع المورث في مرضه فليس لهم إيطاله بعد 


ا: لهم ذلك؛ لأنّه لم يكن لهم في حياته ولاية التصرفء فلم يكن لهم 
5 » فلا تعتبر إجازتهم والله أعلم. 

















باب جوابات مالك بن أذنس ‏ رحمه الله 


مسألة : وإذا أقر بعض الورثة بوارث آخر وكذبه الباقون» فعند مالك وابن 
أبي ليلئ [ق/ 747١ب]:‏ يقسم نصيب المقر بينهما علئ قدر نصيبه» وعلئ ما 
يصيب المقر له [3/ 717 7أ] من نصيب المقر خاصة؛ انض زع [اليد | آل 
حق المقر له بعضه في نصيبي؛ وبعضه في نصيب شركائي فهو لا يقر له بأنَّ حقه 
وحقي علئ السواء؛ وسائر الورثة بالتكذيب ظلمونا وأخذوا زيادة علئ حقهم» 
فهو كالتّاوي فهو عليهم جميعًّاء فيقسم الباقي بينهما علئ قدر حقوقهما بيانه: 
مات وترك ابنين فأقر أحد الابنين بأخ لهما من أبيهماء وصدقه المقر له وكذبه 
أخوه المعروف. فعندنا يقسم نصيب الابن المقر بينه وبين المقر له نصفين. 

رعذهما: أثلاناء ثلثاه للمقرء وثلثه للمقر له ولو أقر يكت راف [نا 
وكذبه الأخ المعروف. يقسم نصيب المقر بينه وبين المقر لها أثلاناء ثلثاه للمقر 
وثلثه للمقر لها. 

وعندنا: يقسم أخماسّاء أربعة أخماسه للمقرء وخمسه للمقر لها. 

مسألة ولو مات عن ابنين وبنت فأقر ابن وبنت بأخ لهم وكذبهما الباقيان» 
فعندنا يقسم نصيب المقرين بينهما وبين المقر له أخماسًاء لكل أخ سهمان» 
وللبنت سهم. 

وعندهما: يقسم بينهم أرباعاء للأخ المقر سهمانء وللأخ المقرله سهمء 
وللأخت سهم. 
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)١(‏ سقط من ب» والمث لمثبت من أ. 











سيسو/ث ا ويببيب-ن-ت-ت-ا-ا ا اد-ده حصر الأمسائل وقصر الدلائل / ج؟ 


كتاب الكراهية 


0ل طاهن وعظمها نجش عند مالك؛ لأن الموت لآ 'بحل 
ا 71 اه فية؟ لهذا يبان مه ال حياته ولا يتألم بخلاف 
العظم؛ لأنَّه من جملة أجزائها التي فيها الحياة؛ ولهذا لا يبان إلا بألم» فقد حل 
فيه الموت فيحسه. 

وعند الشافعي: كلاهما نجسان؛ لأنهما من أجزاء الميتة. 

وعندنا: كلاهما طاهران؛ لأنَّ المنجس هو [الرطوبات]”" التي فيهاء وقد 
سقط اعتبارها حال حياتها للضرورة بحكم طهارتهاء وبعد الذكاة يخرج منه 
اتات او تت بنجاسته أيضًا لزوال المنجس» » فإذا مات من غير 
: ذكاة بقيت الدماء والرطوبات فيها فزالت الضرورة فظهر حكم النجاسة؛ 


0 0 0 ونحوها لا دم ولا رطوبة فيها 0 ينجس . 


قلا م لابقا تبي َلْكَرَام * :14 وَالكصٌ - وإن كانفي 
ا لام نسم ساي 


إلسي ٠‏ به 


باب جوابات مالك بن أذس - رحمه الله الملل هوقو هه 


مسجد النبي عَلِكَاْ من غير منع» وروي أن النبي 1502 أنزل وفد ثقيف مسجده.» 
وأمر بأن يضرب لهم خيمة» فقال الصحابة وَكَ: قوم أنجاسء فقال النبي 
:اليس عل الأرض من أنجاسهم شيء. إنّما أنجاسهم علئ أنفسهم)”''. 
[فقالت الصحابة يوك:]”'': الآية محمولة علئ منعهم أن يدخلوها مستولين» 
وعلئ أهل الإسلام مستعلين. 

انتهت كتابة حصر المسائل وقصر الدلائل علئ الترتيب الذي رتبه 
التصنف غفر الله له. ولمن دعا لكاتبه» ولجميع المسلمين [وقت الظبار 
الخامس والعشرين من شهر شوال في سنة اثنتي عشرة وستمائة» قوبل بنسخة 
المصنف بحمد الله تعالئ وحسن توفيقه]”" [ق/ 574أ]» [ق/ 1787اب]. 


1111+ 





